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رَفْضُ المغرب ممارسة مدريد 
ازدواجية الخطاب والمواقف، هو 

موقف سيادي يدخل في سياق المتغيرات 
الاستراتيجية التي تعرفها المملكة على 
جميع الأصعدة، وهو ما عبّر عنه وزير 

الخارجية ناصر بوريطة بأن ”على مدريد 
أن تعي أن مغرب اليوم ليس هو مغرب 

الأمس، وعلى بعض الأوساط في إسبانيا 
أن تقوم بتحيين نظرتها إلى المغرب“.
في تقديري، الموقف ليس مرتبطا 

بحماسة عاطفية قد تؤثر سلبا على أداء 
السياسة الخارجية للرباط كما يعتقد 

البعض، بل هو من صميم الدبلوماسية 
الهجومية التي ارتضاها المغرب للدفاع 

عن مصالحه وتحصين مكتسباته في 
واقع يعترف بالقوة والمصالح، وأمام 
واقع أن مدريد لا تعرض حلا للأزمة 
المستشرية منذ وقت طويل، وزاد من 
حدتها التعامل غير المهني مع ملف 
الصحراء في كل تفصيلاته، وعليه 

يعمل المغرب على استغلال كل الأوراق 
التي بحوزته لحماية مصالحه ضد 

خصومه سواء على الصعيد الأوروبي 
أو الأفريقي.

 الحمّى التي أصابت وسائل الإعلام 
الإسبانية بعد تدفق المهاجرين نحو 

سبتة المحتلة، أخفت الدقة والموضوعية 
والحياد وراء غابة من الاختلافات في 
لعبة سياسية هدفها الترويج لأباطيل 

ليس آخرها كيف تعامل المغرب مع 
ملف الهجرة، ما دفع ناصر بوريطة 
لاعتبار الهجوم الإعلامي الإسباني 

تجاه المغرب على أساس أخبار زائفة لا 
يمكن أن يخفي السبب الحقيقي للأزمة، 

وهو استقبال مدريد لزعيم ميليشيات 
البوليساريو الانفصالية بهويّة مزورة.

السياسة الاسبانية الحالية ضد 
المغرب تتكشف في الفضاء الإعلامي، 

والمعنى أن تصميم خطاب إعلامي 
موجه ينهل من بروباغندا غير واقعية 

غرضه التغطية على الخطأ الكارثي 
الذي ارتكبته الحكومة في مدريد، 

ومطالب الرباط بالشفافية إزاء الرأي 
العام الإسباني، هو درس دبلوماسي 

وسياسي.
يجب أن تنطلق حملات دبلوماسية 

لكشف النقاب عن الوجه الحقيقي 
لحكومة مدريد، إذ كيف يمكننا 

الوثوق بدولة اعترفت حكومتها بزعيم 
البوليساريو الانفصالية عندما استقبلته 

فوق أراضيها ”لدواع إنسانية“ وهو 
المطلوب في قضايا ضد الإنسانية، أليس 
هذا نوعا من التواطؤ الغاية منه تفتيت 

أوصال المملكة المغربية؟
من الطبيعي أن تدعو مدريد الرباط 

لمفاوضات خلف أبواب مغلقة، لكن 
حسابات المغرب تؤكد الإجابة على 

أسئلة حسن الجوار وحقيقة الشراكة 
بين الطرفين، حسابات تنهل من جوهر 

الاتفاقات التي يتم التوصل إليها سواء 
مع الجانب الإسباني أو الأوروبي، 

وبالخصوص في مسألة الهجرة حيث 
أن أوروبا لا تمنح حتى 20 في المئة من 

التكلفة التي يتحملها المغرب في محاربة 
الهجرة غير الشرعية، وما حدث مؤخرا 
أظهر أن 99 في المئة من جهود المكافحة 

يقوم بها المغرب مقابل ”لا شيء من 
الجانب الآخر“، كما يقول ناصر بوريطة.

فإسبانيا، كقوة استعمارية، تريد 
من خلال الزوبعة التي خلقتها هذه 

الأيام أن يميل التوازن الاستراتيجي 
لصالحها. ونتساءل هنا، هل اعترض 

المغرب يومًا على توجه خصومه  لشراء 
أسلحة متطورة، لا أعتقد ذلك، لذا  فقد 

حان الوقت للذهاب لدبلوماسية هجومية 
ومواجهة حكومة مدريد.

 أن تتخلى وزيرة الدفاع الإسبانية 
مارغريتا روبليس عن لباقتها 

الدبلوماسية في القول وتصف المغرب 
بـ“البلد المبتز والعدائي“، فهذا يعني أن 

هناك أطرافا داخل الحكومة وخارجها 
تريد أن تنهج سياسة الأرض المحروقة 

ضد المغرب لتركيعه وإخضاعه 
لإملاءاتها. ولكن لتسليط الضوء على 

هذا التهديد على المستوى الدولي نحن 
في حاجة إلى وزارة خارجية قوية 

وشجاعة وأحزاب مناضلة ومنظمات 
مجتمع مدني وإعلام يملكون إمكانيات 

الدفاع والهجوم وأدواتهما.
يتوقع السياسيون في إسبانيا الذين 

يقررون السياسة الخارجية التصفيق 
لكل خطوة يقومون بها، وإن كانت 

لا تصبّ في المصالح العليا المشتركة 
للبلدين، ويراهن هؤلاء في سياق بيئة 

وسائل إعلام مرهونة في غالبيتها 
لخطاب يميني متشنج، التقليل من 

قيمة الخبرة والبصيرة في السياسة 
الخارجية وقيمة المعرفة الموضوعية لما 

وراء البحر المتوسط.
هذه البيئة السامة هي التي دفعت 

مارغريتا روبليس إلى التصريح للإذاعة 
الإسبانية بأن بلادها لن تقبل ما أسمته 

”الابتزاز على الحدود مع سبتة أو 
التشكيك في السلامة الإقليمية للأراضي 
الإسبانية“، مضيفة أن ”سلامة إسبانيا 

غير قابلة للتفاوض، وسنستخدم كل 
الوسائل اللازمة لضمان وحدة الأراضي 

ومراقبة الحدود“.
تصريحات تتنكر للأعراف 

الدبلوماسية وتذبح قواعد القانون 
الدولي بسكين بارد. موقف لا يمكن أن 

نصفه سوى بـ“الرعونة الاستراتيجية“، 
المصطلح الذي نحته الخبير 

الاستراتيجي ومدير البرامج في نادي 
فالداي الدولي تيموفي بورداتشيف، 

ويعبر تماما عن الوضعية الحالية 
التي تشهدها الدبلوماسية الإسبانية، 

ونتيجتها خلق مواقف محفوفة بالمخاطر 
من أجل المصالح اللحظية.

الملاحظ فيما يجري حاليا هو عدم 
الرغبة في فهم دوافع المغرب ومنطقه في 
تدبير أمنه القومي وسياساته الخارجية، 

فضلاً عن مخاوفهم من أيّ تعبير 
عن مظاهر سيادة المغرب، سواء في 

جغرافيته الممتدة من الصحراء جنوبا 
إلى سبتة ومليلية المحتلتين شمالا 

ومن الحدود الشرقية إلى ما وراء المياه 
الإقليمية في المحيط الأطلسي، وما ينتج 
عن ذلك من استغلال لثروات البلد فيما 

ينفع مستقبل المواطن المغربي وحاضره، 
فالخيال المبني على أبجديات العقيدة 

الاستعمارية يرسم بسهولة المغرب 
كخصم بأكثر الألوان كآبة.

أصبح أعضاء الحكومة الإسبانية في 
هذه الأيام، من رئيسها وحتى وزرائها 
الرئيسيين، فريسة سهلة للأيديولوجيا 

نتيجة الافتقار إلى المعرفة الأساسية 
بالطرف المغربي في العديد من الملفات 

ومنها الهجرة والتجارة والصيد البحري 
والحدود الوهمية والواقعية. وكنموذج 

فاضح على ذلك ما قالته مارغريتا 
روبليس حول تدفق المهاجرين من المغرب 

الاثنين الماضي نحو سبتة المحتلة، 
واصفة ذلك بـ“اعتداء على الحدود 

الإسبانية وكذلك على حدود الاتحاد 
الأوروبي“.

نتيجة لذلك، تم استدعاء السفيرة 
المغربية من إسبانيا للتشاور. وهو 

عرف دبلوماسي ينذر بأن الأمور 
ليست على ما يرام، فقد تم استنزاف 

العقلانية والاحترام المتبادل المفترض في 
حوار السياسة الخارجية، بين المغرب 
وإسبانيا، بتبجح المسؤولين الإسبان 

وتغاضيهم عن التاريخ والجغرافيا 
والوثائق التي تفضح تشويههم الصورة 

الحقيقية باحتلالهم للمدينتين وهذا 
الأمر لا يسقط بالتقادم.

في ظل الظروف الحالية للأزمة 
المستمرة ومتعددة النواحي بين المغرب 

وإسبانيا نحتاج إلى معرفة نوعية 
لبعضنا البعض أكثر من أيّ وقت مضى، 

وبشكل أكبر لا بد للطرف الآخر أن يتخلى 
عن نظرته الغارقة في الاستعلائية 
والعنصرية تجاه المملكة المغربية، 

فالتعامل مع تعقيد الموقف وغموضه وما 
يجري حوله يحتاج إلى الدقة والبصيرة 
والمعرفة الكاملة بالذات والدولة الشريكة.
حتى الآن، يبدو من خلال المعطيات 

المتوفرة أن السياسة الخارجية الإسبانية 
في السنوات الأخيرة وقعت أسيرة 

لأحكام مسبقة وقوالب نمطية وجهل 
بالجار الجنوبي المغربي وافتقار إلى 

معرفة محيّنة بطموحاته وأدوات 
تحقيقها ما جعل الأخطاء تتراكم 

والأزمات تتوالى.

توقفت الحرب الإسرائيلية الرابعة 
(منذ عام 2008) على مليوني 

فلسطيني في غزة، والتي استمرت هذه 
المرة 11 يوما (10 ـ 21 مايو)، قامت فيها 

إسرائيل بشن هجمات وحشية على 
مختلف مدن غزة بالقصف من الجو 
والبر والبحر، تعمدت خلالها تدمير 
البني التحتية، والعديد من المناطق 

السكنية والمؤسسات العامة، وتخريب 
الطرقات، فضلا عن مصرع أكثر من 243 
فلسطينيا، وإصابة أضعافهم بجروح، 

مع تشريد حوالي 40 ألفا من بيوتهم.
وقد تميزت تلك الحرب ببروز القوة 

الصاروخية التي تمتلكها حماس، 
والتي شكلت مفاجأة لإسرائيل، لاسيما 
بقدرتها على استهداف العديد من المدن 

الإسرائيلية، وضمنها تل أبيب، على 
رغم الهوة الواسعة في القدرة التدميرية 

بين صواريخ إسرائيل والصواريخ 
الحمساوية، فإذا كانت الأولى تحدث 
خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات 

والمساكن والبني التحتية، فإن الثانية 
ذات آثار معنوية، أكثر منها مادية، على 

نحو ما شهدنا.
بيد أن تلك الحرب، أيضا، غيرت 

مشهد الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، 
إذ أتت بعد اندلاع هبّة شعبية عارمة، 
على خلفية محاولة إسرائيل انتهاك 

حرمة المسجد الأقصى، والتحكم بدخول 
الفلسطينيين إليه، في سياق نهجها 

مصادرة المكان والزمان والرواية 
الفلسطينية، وكمحاولة رمزية منها 

لإخضاع الفلسطينيين لمنطقها بأنها 
هي صاحبة المكان. وقد ترافق ذلك 

مع محاولات إسرائيل اقتلاع عائلات 
فلسطينية من مساكنها في حي الشيخ 

جراح في القدس، ما يذكّر بأحداث 
النكبة (1948)، وذلك في الذكرى الـ73 

للنكبة. هكذا انفتح المشهد الفلسطيني 
على هبّة شعبية عارمة، تنذر بالتحول 

إلى انتفاضة شعبية ثالثة، إذ أنها 
وحّدت الشعب الفلسطيني في كافة 
أماكن تواجده، واستنهضت الطاقة 
الكفاحية المختزنة عنده، بعد طول 

جمود. وقد نجم عن تلك الهبّة تطورات 
نوعية لافتة، أهمها:

أولاً، الانخراط الفاعل لفلسطينيي 
48 فيها، ما نقلهم من خارج العملية 
الوطنية الفلسطينية إلى داخلها، أو 

من هامشها على قلبها، وهي نقلة على 
غاية في الأهمية في إدراك الفلسطينيين 

لذاتهم كشعب، وفي طابع حركتهم 
الوطنية، مع علمنا أن تلك الحركة كانت 
سلّمت تاريخيا بالتعاطي معهم كخارج، 

وكمعطى داخلي في المعادلة الإسرائيلية، 
بدعوى خصوصيتهم، أي لم يجر التعامل 

معهم بدلالة انتمائهم لشعب فلسطين.
ثانيا، إن تلك الهبّة قوّضت كل 
المسلّمات أو الأوهام التي حاولت 
إسرائيل فرضها في صراعها مع 

الفلسطينيين، فهي في الحقيقة تتعاطى 
معهم كوحدة واحدة، وكعدوّ، يفترض 

التخلص منه بأيّ شكل، ما يفسّر 
تعاطيها معه بسياسات متعددة، إذ ثمة 
نظام كولونيالي مع تمييز عنصري في 

مناطق 48، احتلال في مناطق 67 أي في 
الضفة والقطاع، اقتلاع وتشريد للاجئين 
الفلسطينيين، بيد أن هبّة القدس قوّضت 
كل ذلك واختفت الحدود بين الضفة وغزة 

والقدس ومناطق 48، مع المشاركة غير 
المباشرة للفلسطينيين في بلدان اللجوء 
والشتات، أي إن تلك الهبّة عززت رؤية 
الفلسطينيين لذاتهم كشعب واحد، بدلا 

من نظرة تتعاطى وكأن الفلسطينيين 
بمثابة ”شعوب“ عديدة، مع أولويات 

وحاجات مختلفة ومتباينة.
ثالثا، تلك الهبّة وحّدت السردية 
التاريخية للفلسطينيين، في تأكيدها 

أن قضيتهم نشأت مع مواجهة المشروع 
الصهيوني، لاسيما مع إقامة إسرائيل، 

كدولة استعمارية واستيطانية وعنصرية، 
وتشريد الشعب الفلسطيني من أرضه 
(1948)، وليس فقط مع احتلال الضفة 

والقطاع (1967)، وباعتبار أن إسرائيل 
هي المستوطنة الأكبر في فلسطين 

التاريخية.

رابعا، جلبت تلك الهبّة، بموضوعها، 
وبطبيعتها كهبّة شعبية، مساندة واسعة 

لقضية الفلسطينيين، وأعادت قضيتهم 
إلى رأس الأجندة العربية والدولية، 

كقضية عادلة ومشروعة، بعد أن كادت 
تختفي من تلك الأجندات.

على أيّ حال فإن كل تلك التطورات 
المهمة أثمرت في تراجع إسرائيل عن 

مخططاتها في باب العمود وحي الشيخ 
جراح (ولو بصورة مؤقتة)، وذلك قبل 
التحول من الهبّة الشعبية إلى العمل 

المسلح، وقبل إطلاق حماس لصواريخها، 
ما يرجّح تفسير ذلك بمحاولة قيادة 

حماس، التي هي في واقع سلطة في غزة 
(كمثل فتح في الضفة)، الاستثمار في 

اللحظة السياسية، لتعزيز مكانتها في 
القيادة، ولتأكيد أنها صاحبة القرار في 

الساحة الفلسطينية.
المعنى أن حماس وجدت أن فرصتها 
التاريخية حانت، وأنه يجب الاستثمار 
في أخطاء أبومازن، وفي تراجع مكانة 
فتح، على خلفية المسائل الآتية: أولا، 
تأجيله أو إلغاؤه الانتخابات. ثانيا، 

تعثر مباحثات استعادة وحدة النظام 
الفلسطيني. ثالثا، تعاطيه القاصر مع 
هبّة القدس. رابعا، تراجع مكانته في 

حركته فتح، لاسيما مع بروز كتل جديدة 

وازنة، تحدّت إرادته، أو تمردت عليه 
(على خلفية الانتخابات). هكذا، كانت 
ثمة حاجة لدى حماس إلى عمل كبير، 
لإضفاء شرعية وشعبية على مسعاها 
أخذ دفة القيادة، على الأرجح، يصنع 

معركة ”الكرامة“ خاصتها، ما يذكر 
بمعركة الكرامة (1968) التي خاضتها 
فتح، وتبوأت بعدها مركز القيادة في 
الحركة الوطنية الفلسطينية، علما أن 

ظروف ما بعد حرب يونيو (1967) كانت 
تتطلب دورا للكفاح المسلح الذي أطلقته 

حركة فتح، لتغطية هزيمة الأنظمة 
العربية، في حين لا تتوفر، اليوم، مثل 

تلك الظروف لحماس، كي تؤمّن لها تلك 
النقلة.

على ضوء القراءة السابقة، ومع 
كل التقدير للتضحيات والبطولات، فإن 

التطورات الحاصلة، وتبعا لخبرات 
التجربة الوطنية الفلسطينية، التي لها 

56 عاما، وبحكم واقع حماس كسلطة، 
يفترض التفكير بالمسائل الآتية:

أولا، هل يجوز لفصيل ما، سواء 
كان فتح أو حماس أو أيّ فصيل آخر، 

أخذ الشعب إلى خيار سياسي أو 
كفاحي، مهما كان نوعه، وبمعزل عن 

مشاركة الشعب بالتقرير بهذا الخيار، 
أو الاستعداد له، علما أن أغلبية الشعب 

الفلسطيني اليوم خارج الفصائل، 
وعلما أن تلك الفصائل أضحت سلطة 

في الضفة أو غزة كما قدمنا؟ وعلما أن 
الشعب الذي لا أحد يسأله عن رأيه هو 

الذي يدفع الثمن الأكبر لأيّ خيار تأخذه 
فتح أو حماس؟

ثانيا، هل من المشروع سياسيا 
وعسكريا وأخلاقيا خوض معركة من 

نوع جيش مقابل جيش أو صاروخ 
مقابل صاروخ؟ لا أتحدث هنا عن 

البون الشاسع في القوة التدميرية، ولا 
عن البون الشاسع في عدد الضحايا 

والخسائر، وإنما أتحدث بالتحديد عن 
جواز ذلك عسكريا، إذ من المفروض أن 
المقاومة تنتهج استراتيجية الضعيف 

ضد القوي، وأنها تحيد القوة العسكرية 
الباطشة للعدو ما أمكن، وأنها تجنب 
شعبها ضربات العدو، وأنها أساسا 

تربح المعارك بالنقاط وليس بالضربة 
القاضية، وأن ما يحكم صوابية شكل 

معين، من عدم ذلك، هو أنه يجب أن 
يفضي إلى إضعاف مجتمع العدو أو 
استنزافه، وليس العكس، أي إضعاف 

الشعب أو مجتمع المقاومة واستنزافه. 
ومع تأكيد مشروعية كل أشكال الكفاح، 

إلا أنه لكل شكل كفاحي ظروفه، 
ومعطياته، أيضا، لتأمين إمكان استثمار 

هذا الشكل أو ذاك.
ثالثا، لحسم النقاش، من منظور 

وطني سياسي وأخلاقي واستراتيجي، 
ففي تقييم ما حصل يفترض التأكد من 

مسألتين، أولاهما، هل التحول نحو 
العسكرة والحرب الصاروخية سيعزز 

من النهوض الشعبي الفلسطيني، 
وسيرسخ انتقال فلسطينيي 48 إلى 

قلب العملية الوطنية الفلسطينية 
أم أنه سيؤدي إلى كبح ذلك، وقطع 

الهبّة الشعبية؟. ثانيهما، هل ستتمكن 
حماس من تصريف كل تلك التضحيات 

والبطولة في فرض شروط معينة على 
العدو أم ستكون النتيجة كالحرب 

السابقة، أو في أحسن الأحوال الاعتراف 
بشرعيتها كسلطة في غزة، مع تكريس 

فصلها عن الضفة؟
باختصار، وبعيدا عن الرغبات 

والعواطف وحماس اللحظة، فإن تبين 
مآلات المسألتين المذكورتين هو الذي 

سيقرر صوابية هذا الشكل أو ذاك في 
هذه اللحظة التاريخية، من عدم ذلك، 

ولنأمل أن تكون النتيجة هذه المرة على 
خلاف المرات السابقة.

تهافت دبلوماسية مدريد 
أمام حسابات الرباط

الأسئلة الصعبة المسكوت عنها 

لما بعد الحرب المدمرة على غزة

حتى الآن يبدو من خلال 

المعطيات المتوفرة أن السياسة 

الخارجية الإسبانية في السنوات 

الأخيرة وقعت أسيرة لأحكام 

مسبقة وقوالب نمطية وجهل 

بالجار الجنوبي وافتقار إلى معرفة 

بطموحاته وأدوات تحقيقها

هل ستتمكن حماس من تصريف 

التضحيات في فرض شروط 

معينة على العدو أم ستكون 

النتيجة كالحرب السابقة أو 

في أحسن الأحوال الاعتراف 

بشرعيتها كسلطة في غزة مع 

تكريس فصلها عن الضفة؟
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